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285078 ‐ هل تمتنع عن الجماع لأن زوجها لم يعطها مهرها ؟

السؤال

تزوجت منذ أكثر من ست سنوات ولم أحصل عل مهري حت الآن.. وافقت حين العقد أن لا آخذه مباشرة ولن لم أعلم

بأنن سوف انتظر كل هذه المدة.. ولقد انجبت مولودا منذ خمسة أشهر وبسبب قلة الهرمونات ليس عندي شهوة للجماع

وعندما يطلبن زوج أتمنع، صراحة لا أشعر بأنن أود ذلك وأشعر بأنن أستطيع الرفض لأن لم أحصل عل مهري فما

الحم؟ شراً جزيلا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ننْهم بِه تُمتَعتَما اسالنساء/4 ، وقوله : ( فَم ( ًلَةحن هِندُقَاتص اءسّآتُوا النو ) : احها ، لقوله تعالن المهر واجب للمرأة ف

فَآتُوهن اجورهن فَرِيضةً ) النساء/24 . أي : مهورهن .

ولا يحل للرجل أن يستهين بهذا الحق المفروض عليه .

ثانيا :

يحق للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها ، قبل الدخول ، حت تقبض صداقها ، بإجماع أهل العلم .

قال ابن قدامة رحمه اله : " فإن منعت نفسها حت تتسلم صداقها , وكان حالا : فلها ذلك . 

قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها , حت يعطيها مهرها ...

.(7/200) "من "المغن فلها منع نفسها قبل قبض العاجل ، دون الآجل ". انته : وبعضه مؤجلا ، وإن كان بعضه حالا

لن إن سلمت نفسها ، ورضيت بتأجيل المهر ، ودخل بها ؛ فإن جمهور أهل العلم عل أنه لا يحق لها أن تمنع نفسها منه بعد

ذلك ، حت لو حل الأجل وهو يماطل ، ولم يسلّم ، لأنها رضيت بذلك أول الأمر . 

لن لها ترفع أمره إل القاض ليحبسه عل ذلك .

وذهب أبو حنيفة رحمه اله إل القول بأن لها أن تمتنع منه .

قال ابن قدامة :

"فَانْ سلَّمت نَفْسها قَبل قَبضه، ثُم ارادت منَع نَفْسها حتَّ تَقْبِضه، فَقَدْ تَوقَّف احمدُ عن الْجوابِ فيها. 

وذَهب ابو عبدِ اله ابن بطَّةَ وابو اسحاق بن شَاقَ : إلَ انَّها لَيس لَها ذَلكَ. وهو قَول مالكٍ، والشَّافع، وابِ يوسف، ومحمدٍ؛
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.بِيعالْم عائالْب لَّمس ا لَومكَ، كدَ ذَلعب نْهم عتَننْ تَما الَه ني فَلَم ،مّلسالْم بِرِض ضوالْع بِه تَقَراس يملنَّ التَّس

نْهم عتَننْ تَما تَلفَم ،احّقْدُ النا عهلَيع هوجِبي يملتَس نَّه يفَةَ؛نح ِبا بذْهم وهكَ. وا ذَلنَّ لَها َدٍ، إلامح نب هدِ البو عبا بذَهو

قَبل قَبضِ صدَاقها" انته من المغن لابن قدامة (7/ 261).

والأقرب : أن لها أن تمتنع عن زوجها ، استخلاصا لحقها، إذا مطلها به ، ولم يمنها أن تستخلصه إلا بذلك ، ومعاملةً له

بالمثل ؛ فما أنه منعها من حقها ، فلها أن تجازيه بالمثل وتمنعه من حقه .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا سلمت نفسها تبرعاً ف الحال؛ ثقة بالزوج ، عل أنه سيسلم المهر، ثم ماطل به، فالمذهب ليس لها أن تمنع نفسها؛ لأنها

رضيت بالتسليم بدون شرط، فلا يمن أن ترجع، ولن تطالبه، وتحبسه عل ذلك.

والصحيح أن لها أن تمنع نفسها؛ لأن الرجل إذا ماطل ، لا نمنه من استيفاء الحق كاملا؛ لأنه لا يمن أن نجعل جزاء الإحسان

إساءة، ولا يمن أن نخالف بين الزوجين ، فنعامل هذا بالعدل، وهذا بالظلم . 

فنقول: كما امتنع مما يجب عليه، فلها أن تمتنع" انته من "الممتع" (12/317) .

لن .. لا ينبغ أن تصل المعاملة بين الزوجين إل هذا الحد ، فإن الأسرة تون بذلك قريبة من الإنهيار .

فينبغ التفاهم والتسامح والتحاور بهدوء، ويجب عل كل واحد منهما أن يؤدي إل الآخر حقه .

وليس للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها ، إذا طلبها ، لأجل ما ذكرت من عدم رغبتها ، أو ضعف الهرمونات ، أو نحو ذلك ،

وتتعلل بقضية المهر ؛ بل مت كانت تريد مهرها ، فله أن تطلبه عل الوجه المشروع كما سبق ؛ وإلا ، فلتعط حقها لزوجها ،

وتجتهد ف ذلك ، وتحتسب الأجر ف مطاوعة الزوج ، وإعفافه بالحلال ، حت ولو لم تن لها رغبة دافعة لذلك . 

ويشرع لها أن تعالج نفسها ، لزيادة الهرمونات الناقصة ، لتمل لزوجها حقه ، وتعاشره بالمعروف . 

ثم تتجمل له ، وتتصنع ، وتلاعبه ، ويلاعبها ، وتستعين بل أمر مباح ، يعينها عل هذه الطاعة : معاشرة الزوج بالمعروف ،

وإعفافه بما أحل اله له . 

واله أعلم .


